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رسالة مؤرخة ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إشارة إلى رسالتي المؤرخة ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ (2002/1162/

وقد تلقــت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق مـن تركمانسـتان (انظـر 
المرفق)، والمقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وسـأغدو ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـــن وثــائق مجلــس 
الأمن. 

 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
ـــة  رسـالة مؤرخـة ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجن
مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة 

  الإرهاب من الممثل الدائم لتركمانستان لدى الأمم المتحدة 
إشارة إلى رسالتكم المؤرخة ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، أرفـق طيـا التقريـر التكميلـي 

من حكومة تركمانستان المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع) أكسولطان أتايفا 
السفيرة 
الممثلة الدائمة 
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ضميمة 
[الأصل: بالروسية] 
ــــة  ــــلتها لجن ــــتي أرس ــــة ال ــــائل التكميلي تقريـــر تركمانســـتان عـــــن المس
ـــذ قــرار مجلــس الأمــن  مكافحـة الإرهـاب حـول التدابـير الراميـة إلى تنفي

 (٢٠٠١) ١٣٧٣ 
تقوم وكالات إنفاذ القوانين في تركمانستان، في سعيها لحماية حريات المواطنـين مـن 
أعمـال الإرهـاب والتطـرف بـالصورة الـتي يكفلـها الدسـتور، علـى تطبيـــق التدابــير والوســائل 

القانونية والدستورية التي تضمن الكشف عن ارتكاب هذه الأعمال وإحباطها. 
ويوجد في إطار وكالات إنفاذ القوانين لدينا وحدة خاصة للاسـتجابة السـريعة تضـم 

مهامها القبض على الإرهابيين وتحرير الرهائن في حال وجودهم. 
وقد وضعت خطة وأدخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بمكافحـة ظـاهرة الإرهـاب. وتوفـر 
هذه الخطة التدابير التي تمكـن مـن الحصـول علـى معلومـات الإنـذار المبكـر فيمـا يتعلـق بالنوايـا 
ـــرات  الإرهابيــة لــدى العنــاصر المعاديــة ــدف القضــاء علــى الخطــر الــذي تمثلــه هــذه المؤام

الإجرامية. 
وتقوم وكالات إنفاذ القوانين بصورة منتظمة بعمليـات تفتيـش احـترازي فيمـا يتعلـق 

بتخزين الأسلحة النارية والمتفجرات والمواد السمية والإشعاعية واستخدامها ونقلها. 
وانطلاقا من الوضع المحايد لتركمانستان، تشارك الهيئات المختصة، بصفة مراقـب، في 
أعمال مجلس رؤساء أجهزة الأمن والأجهزة الخاصة في بلدان رابطة الدول المستقلة وفي مؤتمـر 
الأجهزة الخاصة في الدول الناطقة باللغات التركيـة. كمـا تتبـادل هـذه الهيئـات المعلومـات مـع 
مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، في أمور منـها مسـائل مكافحـة ظـاهرتي 
التطــرف والإرهــاب. وتؤخــذ في الاعتبــار المعلومــات الــــواردة المتعلقـــة بأشـــخاص معينـــين 
وبمواطنين من تركمانستان ممن يشك بنوايـاهم الإرهابيـة وتـدرج هـذه المعلومـات في مصـرف 

للبيانات لاستخدامها العملي. 
ويتم تأمين النظام الاجتماعي والأمن الداخلي أثناء الإعداد للاحتفـالات ذات الأهميـة 
للدولـة وأثنـاء إجـراء هـذه الاحتفـالات، بصـورة تتمشـى مـع الخطـة الدائمـة للتدابـير المشــتركة 
لدى جميع الـوزارات �السـلطوية� في البـلاد حيـث تتمثـل المهمـة الأساسـية في الكشـف عمـا 

يحتمل من أعمال إرهابية ومنعها في الوقت المناسب وفي تحييد مرتكبيها. 
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وترصد وكالات إنفاذ القوانين بعناية الحالة العملية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
وقـد أعـد هـذا التقريـر اسـتجابة للرسـالة المؤرخـة ٢٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ 
والـــواردة مـــن رئيـــس لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب الســـيد جـــــيريمي غرينســــتوك في الوثيقــــة 
S/AC.40/2002/MS/OC.161 فيما يتعلق بالمسـائل التكميليـة الخاصـة بتدابـير إنفـاذ قـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ) 
تعـرف المـادة ٢٧١ مـن قـــانون الجنايــات في تركمانســتان �الإرهــابي� علــى النحــو 

التالي: 
يعـاقب الإرهـاب، أي التسـبب بتفجـير أو حريـق أو غـــير ذلــك مــن  - ١�
الأعمال التي دد حياة الإنسان وتسبب إضـرارا بالغـا بالعقـارات أو لهـا آثـار خطـيرة 
على اتمع، وحيثما ترتكب هذه الأعمال انتهاكا للأمن العـام أو تسـببا في الفوضـى 
أو تأثير على صنـع القـرار لـدى السـلطات الحكوميـة، بمـا في ذلـك التـهديد بارتكـاب 

أعمال من هذا النوع لهذه الأهداف، بالسجن لمدة ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات. 
وعندما ترتكب هذه الأعمال:  - ٢�

بصورة متكررة؛  (أ)
باستخدام الأسلحة النارية؛  (ب)

من قبل مجموعة من الناس على أسـاس اتفـاق مسـبق بينـهم،  (ج)
تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سنة. 

إذا تسببت الأفعال الوارد وصفها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المـادة  - ٣�
بالوفاة أو ارتكبت من قبل مجموعـة منظمـة أو منظمـة إجراميـة فإـا تعـاقب بالسـجن 

لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ٢٥ سنة�. 
كذلك يغطي قانون الجنايات في تركمانستان المسؤولية الجنائيـة عـن ارتكـاب أعمـال 
في تركمانستان لا تعتبر بحد نفسـها إجراميـة ولكنـها مرتبطـة بأعمـال إجراميـة أو ذات طبيعـة 
إرهابيـة ترتكـب أو يخطـط لارتكاـا خـــارج تركمانســتان. وينــص علــى هــذه المســؤولية في 
المادة ٢٧٥ من قـانون الجنايـات في تركمانسـتان (حـول تنظيـم هيئـة إجراميـة أو الاشـتراك في 

هيئة إجرامية). وتبدأ المسؤولية لحظة البدء في الأعمال المذكورة. 
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كما تغطي التشريعات التركمانية مختلف أنواع التواطـؤ (المـادة ٣٣) الـتي يتعـين علـى 
أساسها تحديد جميع المشاركين في جريمة ما، أي منظم الجريمة والمحرض عليها والشـريك فيـها. 
وإذا كشف التحقيق عن مصدر للتمويل (جمـع الأمـوال) فـإن لهـذا أيضـا تأثـيره علـى تصنيـف 
الفعـل. كذلـك يحـدد قـانون الجنايـات المسـؤولية الجنائيـة عـن الأعمـال التاليـة: التوفـير المتعمـــد 
للمعلومـات الكاذبـة عـن عمـل إرهـابي (المـادة ٢٧٢)، وتنظيـم وحـدة مسـلحة غـير قانونيــة أو 
ـــادة ٢٧٤)، وتنظيــم هيئــة إجراميــة أو  الاشـتراك فيـها (المـادة ٢٧٣)، وأعمـال العصابـات (الم
الاشتراك فيها (المادة ٢٧٥)، واختطاف طائرة أو سـفينة أو قـاطرة أو الاسـتيلاء عليـها (المـادة 
ـــادة ١٢٦)،  ٢٧٧)، واللصوصيــة (المــادة ٢٣١)، والابــتزاز (المــادة ٢٣٢)، والاختطــاف (الم

وأخذ الرهائن (المادة ١٣٠)، والتخريب (المادة ١٧٣).  
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
تنـص المـادة ٦ مـن دسـتور تركمانسـتان علـى مـا يلـي: �تركمانســـتان عضــو كــامل 
العضوية في اتمع الدولي وهي تعترف بأولوية قواعد القانون الدولي المعترف ا عمومـا ولهـا 
سياسة خارجية تسـتند إلى مبـادئ الحيـاد الإيجـابي الدائـم وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة 
للبلدان الأخرى ورفض استخدام القوة والانضمام إلى التحالفــات والاتحـادات العسـكرية وإلى 
مبـادئ تعزيـز تطويـر العلاقـات السـلمية وعلاقـات الصداقـة والمنفعـــة المتبادلــة بــين البلــدان في 
المنطقـة وبـين الـدول في مختلـف أنحـاء العـالم�. ويعـــني هــذا النــص الدســتوري أنــه إذا نصــت 
معاهدة دولية انضمـت إليـها تركمانسـتان علـى أحكـام وقواعـد مخالفـة لمـا يوجـد في القوانـين 

الداخلية فإن أحكام المعاهدة الدولية هي التي تطبق. 
على أنه فيما يتعلـق بالمـادة ٤ مـن اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب الـتي تدعـو الـدول إلى 
إخضاع الجرائم المحددة في المادة ٢ من الاتفاقية للجزاءات المناسبة التي تراعــي الطبيعـة الخطـيرة 

لتلك الجرائم، فإننا نعلن أن تركمانستان ليست حاليا طرفا في هذه الاتفاقية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) و (د) 
وفقـا للمـادة ٢٠ مـــن مرســوم ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٣ الخــاص بالمصــارف 
التجارية وبالأنشطة المصرفية، يتعين على المصارف أن تقدم المعلومات فيما يتعلق بالأشـخاص 
الاعتباريين بناء على طلـب رسمـي مـن الهيئـات المعنيـة التاليـة: الهيئـات العليـا للدولـة، وهيئـات 
ــا  تفتيـش ضرائـب الدولـة، والمحـاكم، وهيئـات التحقيـق، وهيئـات مراجعـة الحسـابات. أمـا فيم
يتعلق بالأشخاص الطبيعيين فتقدم المعلومـات إلى المحـاكم وهيئـات التحقيـق. ويقـوم أشـخاص 
مـأذون لهـم بـإعداد المعلومـات المتعلقـة بالحسـابات وتقـدم هـذه المعلومـات إلى الهيئـــات المعنيــة 

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. 
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وبموجب المرسوم نفسه، تضمن المصـارف التركمانيـة بمـا في ذلـك المصـرف المركـزي 
سرية العمليات والحسابات والودائع التابعة لعملائها والمتعاملين معهم. وتقـدم المعلومـات عـن 
ـــاء علــى طلبــها الرسمــي؛  عمليـات وحسـابات الأشـخاص الاعتبـاريين إلى الهيئـات المختصـة بن
أما المعلومات المتعلقة بحسابات المواطنين، باستثناء حسابات عملاء المصارف وممثليهم، فتقـدم 
للمحاكم ولهيئات التحقيق العاملـة علـى قضايـا معينـة. ويمكـن الاسـتيلاء علـى الأصـول الماليـة 
للأشـخاص المتـهمين بجريمـة بنـاء علـى قـرارات المحـاكم أو هيئـات التحقيـق، ولكـــن لا تفــرض 

العقوبة إلا على أساس حكم أو قرار صادر عن محكمة. 
وفي داخـل تركمانسـتان، يقـــوم المصــرف المركــزي بتعميــم المعلومــات الــواردة مــن 
الهيئـات المختصـة إلى المصـــارف التجاريــة مشــفوعة بالتعليمــات القاضيــة بتجميــد حســابات 
الأشخاص المذكورين في تلك المعلومات. أما خارج تركمانسـتان، فـإن الهيئـات المعنيـة ترسـل 
ــــم قـــانون  طلبــات تجميــد الحســابات مبينــة الأســاس الــذي يقــوم عليــه هــذا الاجــراء. ويقي
ـــادة الأمــوال بالعملــة الأجنبيــة مــن  الجنايـات في تركمانسـتان المسـؤولية الجنائيـة عـن عـدم إع
الخارج (المادة ٢٦٠). أما الجوهر المادي للجريمة في هذه الحالة فهو المبلغ غير المعاد الـذي يتـم 

الحصول عليه قانونيا. 
ولا توزع موارد الميزانية الخاصة بالمنظمات الممولة مـن الميزانيـة، وفقـا لقـانون ميزانيـة 
الدولة، إلا على أساس توجيهات محددة ويتم هذا عن طريـق صنـدوق مركـزي تم فتحـه لـدى 
المصرف المركزي. وتسـتخدم بعـض المصـارف في تركمانسـتان نظـام الصـرف التـابع لمؤسسـة 

�وسترن يونيون�. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) و (ب) 
ينص الباب ٨ والباب ٩ من قانون الجنايات في تركمانسـتان علـى المسـؤولية الجنائيـة 

عن الجرائم المرتكبة ضد سلم الإنسانية وأمنها، فضلا عن الجرائم المرتكبة ضد الدولة. 
 

المادة ١٦٩ - المرتزقة 
يخضع لعقوبة السجن لمدة تتراوح بـين ٣ و ٨ سـنوات أعمـال تجنيـد المرتزقـة  (١)
وتدريبهم وتمويلهم وتوفير الدعم المادي لهم فضلا عن استخدامهم في نـزاع مسـلح أو في غـير 

ذلك من الأعمال العسكرية. 
يخضع لعقوبة السجن لمدة تـتراوح بـين ٥ و ١٠ سـنوات اشـتراك المرتزقـة في  (٢)

نزاع مسلح أو في أعمال عسكرية. 
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ملاحظة: يعرف المرتزق بأنه الشخص المشارك في نـزاع مسـلح ـدف تلقـي تعويـض 
مادي دون أن يكون مـن مواطـني الدولـة المشـاركة في الـتراع المسـلح والأعمـال العسـكرية أو 

من المقيمين الدائمين في إقليمها، ودون أن يكون مرسلا للقيام بأية مهام رسمية. 
 

المادة ١٧١ - الخيانة 
يقصد بالخيانة أعمال التجسس والكشف عـن أسـرار الدولـة أو تقـديم غـير ذلـك مـن 
المساعدة لدولة أجنبية دف تنفيذ أنشطة معادية تضر باسـتقلال تركمانسـتان أو سـلامتها أو 
حرمة أراضيها أو أمنها الوطني أو حيادهـا أو قدراـا الدفاعيـة، عندمـا ترتكـب هـذه الأعمـال 
من قبل مواطن من مواطني تركمانستان، وهـي تعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٠ و ١٥ 

سنة. 
 

المادة ١٧٢ - التجسس 
يقصد بالتجسس تقديم المعلومات التي تعتبر مـن أسـرار الدولـة، فضـلا عـن جمـع هـذه 
ـــة أو  المعلومـات أو سـرقتها أو الاحتفـاظ ـا بقصـد تقديمـها، إلى دولـة أجنبيـة أو منظمـة أجنبي
ممثليـها، وكذلـك تقـديم غـــير ذلــك مــن المعلومــات أو جمعــها بنــاء علــى طلــب مــن أجــهزة 
المخـابرات الأجنبيـة لاسـتخدامها بمـا يضـر اسـتقلال تركمانسـتان وسـيادا وحيادهـا وســلامة 
أراضيها وأمنها الوطني وقدراـا الدفاعيـة، علـى أن ترتكـب هـذه الأعمـال مـن قبـل أشـخاص 
أجانب أو أشخاص لا ينتمون لدولة مـا، وهـي تعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٠ و ٢٥ 

سنة. 
 

المادة ١٧٩ - إفشاء أسرار الدولة 
إفشاء المعلومات التي تعتبر من أسرار الدولة من قبـل شـخص يتمتـع بإمكانيـة  (١)
الوصول إلى أسرار الدولـة، إذا كـان هـذا العمـل قـد أدى إلى الإضـرار بمصـالح الدولـة دون أن 
يقام الدليــل علـى الخيانـة. ويعـاقب هـذا العمـل بالسـجن لمـدة أقصاهـا ٥ سـنوات مـع إمكانيـة 
الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الدخول في أنشطة معينة لمدة أقصاها ٣ سنوات. 
إذا أدت هـذه الأعمـال إلى نتـائج وخيمـة فإـا تعـاقب بالسـجن لمـدة تــتراوح  (٢)
بـين ٣ و ٨ سـنوات مـع أو بـدون الحرمـان مـن الحـق في شـغل منـاصب معينـة أو الدخـــول في 

أنشطة معينة لمدة أقصاها ٣ سنوات. 
 

المادة ١٨٠ - إضاعة وثائق تتضمن أسرار الدولة 
إن إضاعـة وثـائق تتضمـن أسـرار الدولـة أو أشـــياء أو معلومــات عــن أســرار  (١)
الدولة من قبل شخص ائتمن عليها في إطار قيامه بأنشـطته الرسميـة أو المهنيـة، إذا كـانت هـذه 
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الإضاعـة نتيجـة لانتـهاك للقواعـد المحـددة لمناولـة هـذه الوثـائق أو الأشـياء، تعـاقب باقتطاعــات 
ـــدة ســنتين مــع أو بــدون  جزائيـة مـن الإيـرادات بمـا لا يتجـاوز إيـرادات سـنتين أو بالسـجن لم
الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الدخول في أنشطة معينة لمدة أقصاها ٣ سنوات. 
إذا أدى الفعل نفسه إلى نتـائج وخيمـة فإنـه يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا ٥  (٢)
سنوات مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الدخول في أنشطة معينــة لمـدة أقصاهـا 

٣ سنوات. 
 

المادة ٢٧٣ - تنظيم وحدة عسكرية غير قانونية أو الاشتراك فيها 
يعـاقب علـى تنظيـم وحـدة عسـكرية لا تنـص عليـها التشـــريعات التركمانيــة  (١)

وقيادة هذه الوحدة بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و ٨ سنوات. 
يعـاقب علـى الاشـتراك في وحـدة مسـلحة غـير قانونيـة بالسـجن لمـدة أقصاهــا  (٢)

٥ سنوات. 
ملاحظة: يعفى من المسؤولية الجنائية الشخص الذي يتوقـف طوعـا عـن الاشـتراك في 
وحدة مسلحة غير قانونية ويسلم سلاحه للسلطات، شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 

 
المادة ٢٧٤ – أعمال العصابات 

يعـاقب علـى إنشـاء مجموعـة مسـلحة منظمـة دائمـة (عصابـة) ـدف مهاجمـــة  (١)
ـــة) والاشــتراك في الهجمــات الــتي  المواطنـين أو المنظمـات، وقيـادة مثـل هـذه اموعـة (العصاب

ترتكبها، بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ٢٥ سنة مع أو بدون مصادرة الأموال. 
يعـاقب علـى الاشـتراك في مجموعـة مسـلحة (عصابـة)، بالسـجن لمـدة تــتراوح  (٢)

بين ٥ سنوات و ١٥ سنة مع أو بدون مصادرة الأموال. 
 

المادة ٢٧٥ - تنظيم هيئة إجرامية أو الاشتراك فيها 
ـــم  يعـاقب علـى إنشـاء هيئـة إجراميـة ـدف ارتكـاب جرائـم خطـيرة أو جرائ (١)
خطيرة للغاية وقيادة هذه الهيئة، بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سـنة مـع أو بـدون 

مصادرة الأموال. 
يعاقب على الاشتراك في هيئة إجرامية بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٣ سـنوات  (٢)

و ١٥ سنة مع أو بدون مصادرة الأموال. 
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المــادة ٢٨٧ – اقتنــاء علــى الأســلحة أو الذخــائر أو المتفجــرات أو الأجــهزة المتفجــرة أو 
بيعها أو الحصول عليها أو نقلها أو إرسالها أو حملها بصورة غير قانونية 

يعاقب بالسجن لمدة لا تتجـاوز ٥ سـنوات اقتنـاء أسـلحة ناريـة أو ذخـائر أو  (١)
متفجرات أو أجهزة متفجرة أو بيعها أو الحصول عليها أو نقلها أو إرسـالها أو حملـها بصـورة 

غير قانونية. 
يعاقب على هذه الأعمال، إذا ارتكبت من قبل مجموعة من الأشـخاص علـى  (٢)

أساس اتفاق مسبق أو بصورة متكررة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و ٧ سنوات. 
ـــها في الفقرتــين ١ و ٢ مــن هــذه المــادة إذا  يعـاقب علـى الأعمـال المشـار إلي (٣)

ارتكبتها مجموعة منظمة أو هيئة إجرامية بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ و ١٠ سنوات. 
يعاقب على شراء أو حمل الخنـاجر أو السـكاكين الفنلنديـة أو غـير ذلـك مـن  (٤)
الأسلحة المدببة بما في ذلك أسلحة الرماة أو بيع المسدسات الغازيـة واسـطوانات الغـاز أو غـير 
ذلك من الأسلحة الغازية، بغرامة قدرهـا ٢٥ إلى ٥٠ ضعفـا مـن الأجـر الشـهري المتوسـط أو 

بالاقتطاع الجزائي من الدخل لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان. 
ملاحظـة: يعفـى مـن المسـؤولية الجنائيـة الشـخص الـذي يقـوم بصـورة طوعيـة بتســليم 

المواد المشار إليها في هذه المادة شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 
 

المادة ٢٨٨ - الصنع غير القانوني للأسلحة 
يعــاقب علــى الصنــع غــير القــانوني للأســلحة الناريــة أو لقطــــع تبديلـــها أو  (١)
إصلاحها، والصنع غير القانوني للذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة بالسجن لمــدة أقصاهـا 

٣ سنوات. 
يعاقب على الأفعـال نفسـها، إذا ارتكبـت، مـن قبـل مجموعـة مـن الأشـخاص  (٢)

على أساس اتفاق مسبق أو بصورة متكررة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و ٥ سنوات. 
ـــانوني للأســلحة الغازيــة والخنــاجر والســكاكين  يعـاقب علـى الصنـع غـير الق (٣)
الفنلنديـة أو غيرهـا مـن الأسـلحة المدببـة، بمـا في ذلـك أسـلحة الرمـاة، بالاقتطـاع الجزائـي مـــن 

الدخل لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات. 
ملاحظـة: يعفـى مـن المسـؤولية الجنائيـة الشـخص الـذي يقـوم بصـورة طوعيـة بتســليم 

المواد المشار إليها في هذه المادة شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 
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المادة ٢٥٤ - التهريب 
يعـاقب علـى التـهريب، أي النقـل علـى نطـاق واسـع عـبر الحـــدود الجمركيــة  (١)
لتركمانستان لبضائع أو غيرها من البنود الـتي تخضـع لقواعـد معينـة تتعلـق بنقلـها عـبر الحـدود 
ــادة،  الجمركيـة لتركمانسـتان، باسـتثناء البضـائع والبنـود المشـار إليـها في الفقـرة ٣ مـن هـذه الم
وذلك دون معرفة مفتشي الجمـارك أو بصـورة مخفيـة عنـهم بالاسـتخدام الاحتيـالي للوثـائق أو 
وسـائل التحديـد الجمركيـة أو بصـورة تنطـوي علـى الامتنـاع عـن الإعـلان أو القيـــام بــإعلان 
كاذب، بغرامة تبلغ ٢٥ إلى ٥٠ ضعفا من الأجر الشهري المتوسط أو بالاقتطاع الجزائـي مـن 
الدخل لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 

إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة:  (٢)
بصورة متكررة؛  (أ)

من قبل مجموعة من الأشخاص على أساس اتفاق مسـبق أو مـن قبـل  (ب)
مجموعة منظمة؛ 

مـن قبـل مسـؤول يسـتخدم مركـزه أو مـن قبـل شـخص معفـــى مــن  (ج)
التفتيش الجمركي؛ 

باستخدام العنف ضد الشخص الذي يقوم بالتفتيش الجمركي، فإا  (د)
تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و ٥ سنوات، مع أو بدون مصادرة الأموال. 
يعاقب على نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المنشطة أو التكسـينية أو  (٣)
الســمية أو المشــعة أو المتفجــرات أو الأســلحة أو الأجــهزة المتفجــرة أو الأســلحة الناريــــة أو 
الذخائر أو الأسلحة النووية أو الكيمياوية أو البيولوجية أو غيرها من أسلحة التدمـير الشـامل، 
والمواد والمعدات التي يمكن استخدامها لصنـع أسـلحة التدمـير الشـامل والـتي يخضـع نقلـها عـبر 
الحـدود الجمركيـة لتركمانســـتان لقواعــد خاصــة، والمــواد الخــام ذات الأهميــة الاســتراتيجية، 
والآثـار الثقافيـة الـتي يخضـع نقلـها عـبر الحـدود الجمركيـة لتركمانسـتان لقواعـد معينـة، عندمــا 
ـــالي  ترتكـب هـذه الأعمـال بـدون معرفـة مفتشـي الجمـارك أو تخفـى عنـهم بالاسـتخدام الاحتي
للوثائق أو لوسائل التحديد الجمركي، أو بصورة تنطوي على الامتناع عــن الإعـلان أو القيـام 

بإعلان كاذب، بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و ٨ سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة:  (٤)

بصورة متكررة؛  (أ)
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من قِــبل مجموعة من أشخاص على أساس اتفاق مسبق أو مـن قِـــبل مجموعـة  (ب)
منظمة؛ 

من قِــبـل مسؤول يستخدم مركزه أو مـن قِـبــل شـخص معفــى مـن التفتيـش  (ج)
الجمركي؛ 

باستخدام العنـف ضد الشخص الذي يقوم بالتفتيش الجمركي، فإا يعاقــب  (د)
عليها بالسجـن لمـدة تتراوح بين ٥ سنوات و ١٠ سنوات، مع أو بدون مصادرة الأموال. 

ملاحظــة: يعتبر أن الأفعال المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة قد ارتُـــكبت علـى 
نطـاق واسـع إذا كـانت قيمـة البضـــائع المنقولــة تزيــد علــى ٣٠ ضعفــا مــن الأجــر الشــهري 

المتوسط. 
وينطبق نظام الترخيص (لاحتياز الأسلحة واستخدامها ونقلها) الذي تنفذه وكـالات 
الشؤون الداخلية في تركمانسـتان علـى النمـاذج العسـكرية للأسـلحة القتاليـة والبنـادق وعلـى 
ـــك الأســلحة الخلَّــبيـــة وعلــى أســلحة التدريــب  الأسـلحة المصنوعـة حسـب الطلـب بمـا في ذل
والرياضة والأسلحة ذات العيار الكبـير (٧,٦٢ مـم أو أكـثر)، والأسـلحة ذات العيـار الصغـير 
وأسـلحة الصيـد والبنـادق (بمـا في ذلـك ذات العيـار الصغـير) والأسـلحة الناريـة ذات الماســورة 
ـــع هــذه الأســلحة، والأســلحة المدبَّــــبة أو النصليــة (ســكاكين الصيــد  الملسـاء والذخـائر لجمي
والسـيوف وسـكاكين القتـال والخنـاجر، إلــخ) الـــتي تملكــها المنظمــات أو يملكــها المواطنــون، 
باسـتثناء أولئـك الخـاضعين لسـلطة وزارات الدفـاع والأمـن الوطـني والداخليـة وخدمـة حـــدود 

الدولة في تركمانستان. 
ويوجـد نظـام موحــد لحيـــازة وتســجيل وامتــلاك أســلحة الرياضــة في تركمانســتان. 
ويمكن أن تباع البنـادق الرياضيـة والبنـادق ذات الماسـورة الملسـاء مـن قِـــبل المواطنـين بموجـب 
إذن من وكالات الشؤون الداخلية. ويتمتع الأشـخاص الذيـن ينتمـون لعضويـة نـوادي الصيـد 

وصيد السمك بالحق في الحصول على هذه الأسلحة. 
ـــة والبنــادق ذات الماســورة الملســاء إلى  ويخضـع المواطنـون عنـد شـراء البنـادق الرياضي

فحوصات خاصة يحصلون بعدها على الرخصة. 
ويتعين على المواطنين تسـجيل الأسـلحة الناريـة الرياضيـة عنـد الحصـول عليـها خـلال 
فترة عشرة أيــام لـدى وكـالات الشـؤون الداخليـة في مقـر إقامـة المـالك. ويحصـل المـالك علـى 
رخصة لتملُّــك السلاح النـاري صالحـة لمـدة ٣ سـنوات يتعـين بعدهـا إعـادة تسـجيل السـلاح 
النـاري. ويمكـن للمواطنـين الحصـول علـى ذخـائر الأسـلحة في محـلات مختصـــة ببيــع الأســلحة 
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الناريـة وذلـك وفقـا لقواعـد الـترخيص المعمـول ـا، وذلـك شـريطة إبرازهـــم لرخصــة الصيــد 
ورخصة صادرة عن وكالات الشؤون الداخلية لاحتياز هذا النوع من السلاح. 

ويجري النقل المركزي للأسلحة النارية والذخـائر تحـت حراسـة مسـلحة. ويمكـن نقـل 
الأسلحة النارية والذخائر ضمن الأمتعة المحمولة باليد بناء على تصريح مـن وكـالات الشـؤون 
الداخليـة. وباسـتثناء نمـــاذج الأســلحة العســكرية، فــإن المؤسســات الجمركيــة تســمح بمــرور 
الأسلحة النارية وعبوات الأسلحة النارية الحية التي يقوم المواطنون باستيرادها وتصديرهـا عبــر 

حدود دولة تركمانستان، وذلك على أساس رخصة صادرة عن وزارة الداخلية. 
وينـص قـانون الجنايـات في تركمانســـتان علــى المســؤولية الجنائيــة عــن حيــازة وبيــع 
وامتلاك ونقل وإرسال وحمل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة، بصورة غـير 
قانونية (المادة ٢٨٧)، والصنع غير القانوني للأسلحة (المادة ٢٨٨) وسرقة الأسـلحة والذخـائر 

والمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة (المادة ٢٩١). 
وتقـوم بأعمـال مكافحـة الإرهـاب في تركمانسـتان الإدارات المختصـة التابعـة لـــوزارة 

الداخلية ووزارة الأمن الوطنـي. أمـا في الولايات فتقوم ذه الأعمال فروع تلك الإدارات. 
ويخضع عمل هذه الإدارات لس وزراء تركمانستان. 

ـــاق التعــاون بــين وزارات داخليــة بلــدان رابطــة الــدول  وتركمانسـتان طـرف في اتف
ـــل ١٩٩٢ والموقَّــــع في  المسـتقلة لمكافحـة الإرهـاب، وهـو الاتفـاق المـؤرخ في ٢٤ نيسـان/أبري
ـــادل المعلومــات  ألماتــي. وينـص الاتفـاق علـى أن التعـاون بـين الأطـراف يـأخذ أيضـا شـكل تب
فيمـا يتعلـق بالعمليـات والتحريـات والتحقيقـات وأدلــة التحقيـق الخاصـة بـالجرائم الـتي يجـــري 
التخطيـط لهـا أو الـتي ارتُـــكبت والأشـخاص المتورطـين في ذلـك، فضـلا عـن تبـادل معلومــات 

المحفوظات. 
إضافـة لذلك فإن قرار مجلس وزراء داخلية البلدان الأعضاء في رابطـة الـدول المسـتقلة 
بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب، الموقَّــع في دوشنبـي، يشـير إلى الحاجـة لضمـان تزويـد 
الوكالـة المختصـة في وزارة الداخليـــة المعنيــة علــى الفــور بالمعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص أو 

المنظمات الذين يخططون لارتكاب أعمال الإرهاب أو المتورطين في أنشطة إرهابية. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٢ (ج) و ٣ (و) 
يضــع مرســوم تركمانســتان الخــاص بــاللاجئين المــؤرخ ١٢ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٧ 
الإجراءات والشروط المتعلقة بـالاعتراف بـاللاجئين ومركزهـم القـانوني والضمانـات القانونيـة 

والاقتصادية والاجتماعية لحماية حقوقهم. 
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المادة ٧ - الشروط التي لا تعطي صفة اللاجئ 
لا تعطى صفة اللاجئ لشخص ما إذا كان هناك أساس جدي لاعتبار أنه: 

قد ارتكب جريمة ضد السلم أو جريمة عسكرية أو جريمة ضد الإنسـانية، علـى النحـو  -
المحدد في الصكوك الدولية الموضوعة دف اتخاذ تدابير في حق تلك الجرائم؛ 

قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طبيعة غير سياسية خارج تركمانستان قبـل دخولـه إلى  -
تركمانستان كلاجئ؛ 

قد أُدين بارتكاب فعل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.  -
إضافة إلى ذلك لا تعطى صفة اللاجئ للشخص الذي: 

تعتبر حقوقه وواجباته كمواطن في الدولة التي يقيم فيها معترفا ا ومضمونة مــن قبـل  -
السلطات المعنية في تلك الدولة؛ 

كان موجودا قبل دخوله تركمانستان في دولة يمكنه الحصول فيـها علـى حـق اللجـوء  -
أو على الصفة الرسمية للاجئ وفقا للإجراءات المرعية. 

 
المادة ٩ - فقدان أو إلغاء صفة اللاجئ 

يفقد اللاجئ صفة اللاجئ: 
إذا استفاد مجددا وبصورة طوعية من حماية البلد الذي هو من مواطنيه، أو  -

إذا حصل بصورة طوعية على جنسيته بعد أن كان قد فقدها، أو   -
إذا حصـل علـى جنسـية جديـــدة أو اســتفاد مــن حمايــة الدولــة الــتي منحتــه الجنســية  -

الجديدة، أو  
ـــام خارجــه نتيجــة  إذا اسـتقر ثانيـة وبصـورة طوعيـة في البلـد الـذي تركـه أو الـذي أق -

للخوف من الملاحقة، أو 
إذا لم يعد قادرا على رفض الاستفادة من حماية البلد الـتي يعتـبر مـن مواطنيـها بسـبب  -

انتفاء الظروف التي اعتبر على أساسها لاجئا. 
ويفقد اللاجئ صفة اللاجئ: 

إذا حصـل علـى مركـز اللاجـئ بتقديمـه بصـــورة متعمــدة لمعلومــات مزيفــة أو وثــائق  -
مزيفة، 
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إذا شارك في أنشطة تعتبر، استنادا إلى أسـباب قويـة، ديـدا لأمـن دولـة تركمانسـتان  -
أو نظامها الاجتماعي، 

إذا شارك في أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.  -
ويبلغ الشخص المعني بالقرار القاضي بإلغـاء صفـة اللاجـئ عنـه وذلـك بصـورة خطيـة 
خـلال فـترة عشـرة أيـام مـع توضيـح الأسـباب وفـق مـا هـو محـدد في هـذه المـادة ومـع توضيــح 

الإجراء الخاص بالاعتراض. 
وفي الوقت الحاضر وعملا باتفاق بين تركمانسـتان ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 

اللاجئين، تتمتع المفوضية بسلطة منح صفة اللاجئ للأشخاص في إقليم تركمانستان. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
بغية منع الجرائم المرتبطـة بالإرهـاب، تقـوم وكـالات إنفـاذ القوانـين في تركمانسـتان، 
ولا سـيما وزارة الداخليـة ووزارة الأمـــن الوطــني، وفي إطــار التزاماــا التخصصيــة بعمليــات 
مسـتمرة وبأعمـال وقائيـة تنطـوي أيضـا علـى كشـــف الأشــخاص اللذيــن يميلــون إلى أنشــطة 

الإرهاب ودوائر معارفهم. 
ــق  وعمـلا علـى منـع الجرائـم المرتبطـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة بالإرهـاب، تطب
وكالات إنفاذ القوانين في تركمانستان مجموعة من التدابير لضمان التعـاون والتنسـيق في هـذه 
الأنشطة. وعند نشوء مسائل دولية فإا تحل وفقا للقانون الـدولي مـن خـلال وزارة الخارجيـة 

التركمانية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
تتصـل المادتـان ٧ و ٨ مـن قـانون الجنايـات ـــذه الفقــرة الفرعيــة. وتتصــل المــادة ٧ 
بالقانون الجنائي للأشخاص الذين يرتكبون جرائم في إقليم تركمانسـتان. أمـا المـادة ٨ فتتعلـق 

بالقانون الجنائي للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خارج تركمانستان. 
 

المـــادة ٧ - قـــانون الجنايـــات المتعلـــق بالأشــــخاص الذيــــن يرتكبــــون جرائــــم في إقليــــم 
تركمانستان 

يخضـع الأشـخاص الذيـن يرتكبـون جرائـم في إقليـم تركمانسـتان للمســـؤولية  (١)
بموجب قانون تركمانستان الجنائي. 

تعتـبر الجرائـم المرتكبـة ضمـــن الميــاه أو الأجــواء الإقليميــة لتركمانســتان قــد  (٢)
ارتكبت في إقليم تركمانستان. وينطبق قانون الجنائيات أيضا على الجرائم المرتكبـة في الجـرف 

القاري وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لتركمانستان. 
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يخضـع للمسـاءلة بموجـب قـانون الجنايـات في تركمانسـتان الأشـخاص الذيــن  (٣)
يرتكبـون جرائـم علـى مـتن سـفينة مســـجلة في مينــاء تركمــاني ولكنــها موجــودة في الميــاه أو 
ــة  الأجـواء خـارج حـدود تركمانسـتان، إلا إذا نـص علـى خـلاف ذلـك بموجـب معـاهدة دولي

تعتبر تركمانستان طرفا فيها. 
عنـد ارتكـاب جريمـة في إقليـم دولتـين أو أكـثر فـإن المســـؤولية تقــع في إطــار  (٤)

قانون الجنايات التركماني إذا كانت الجريمة قد أوقفت أو قمعت في إقليم تركمانستان. 
تعــالج مســألة المســؤولية الجنائيــة للممثلــين الدبلوماســـيين للـــدول الأجنبيـــة  (٥)
وغــيرهم مــن الأشــخاص الذيــن يتذرعــون بالحصانــــة عنـــد ارتكـــام لجريمـــة مـــا في إقليـــم 
تركمانستان، على أساس أعراف القانون الـدولي والمعـاهدات الدوليـة الـتي تعتـبر تركمانسـتان 

طرفا فيها. 
 

المادة ٨ - قانون الجنايات المتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم خارج تركمانستان 
يخضع للمساءلة بموجب التشريعات الجنائية لتركمانستان مواطنو تركمانســتان  (١)
والأشخاص الذين يقيمون بصورة دائمة في تركمانستان بدون التمتع بجنسيتها والذين يرتكبون 
جريمة ينص عليها قانون الجنايات في تركمانستان خارج تركمانستان، إذا كانت المسؤولية عن 
الفعل المرتكب منصوصا عليها بموجب قانون الجنايات في الدولة التي ارتكب الفعـل في إقليمـها 
وإذا لم تتم إدانة هؤلاء الأشخاص في أي دولة أجنبية. ولا يمكــن فـرض عقوبـة تتجـاوز العقوبـة 

القصوى المنصوص عليها في القانون المعمول به مكان وقوع الجريمة. 
يخضـــع للمســـاءلة بموجـــب قـــانون الجنايـــات في تركمانســـتان الأشـــخاص  (٢)
الأجــانب والأشــخاص الذيــــن لا ينتمـــون لدولـــة مـــا والذيـــن يقيمـــون بصـــورة دائمـــة في 
ـــة ضــد  تركمانسـتان، وذلـك عـن الجريمـة الـتي ترتكـب خـارج تركمانسـتان إذا كـانت موجه
تركمانستان أو مواطنيها وكذلك في الحالات الـتي تنـص عليـها المعـاهدات الدوليـة الـتي تعتـبر 
تركمانستان طرفا فيها، إذا لم تتم إدانة هؤلاء الأشخاص في دولة أجنبية بينمـا وجـهت إليـهم 

مة المسؤولية الجنائية في إقليم تركمانستان. 
 

المادة ٩ - تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة ما 
لا يخص للتسليم إلى دولة أجنبية مواطنـو تركمانسـتان الذيـن ارتكبـوا جريمـة  (١)

في إقليم تلك الدولة الأجنبية. 
يمكــن تســليم الأشــخاص الأجــانب والأشــخاص الذيــن لا ينتمــــون لدولـــة  (٢)
ما والذين ارتكبوا جريمة خارج تركمانستان وهم موجـودون في إقليـم تركمانسـتان، ولذلـك 
لدولة أجنبية لمقاضام جنائيا أو لقضاء مدة الحكم بالسجن، بموجـب المعـاهدات الدوليـة الـتي 
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تعتبر تركمانستان طرفا فيها وبموجب الاتفاقات والاتفاقيـات وغيرهـا مـن الصكـوك القانونيـة 
الدولية التي انضمت إليها تركمانستان. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (و) 

فيمـا يلـي قائمـة بالمعـاهدات الثنائيـــة والدوليــة المتعلقــة بتبــادل المســاعدة في الشــؤون 
الجنائية، والتي تعتبر تركمانستان طرفا فيها: 

معاهدة مينسك للمساعدة القانونية والعلاقـات القانونيـة في القضايـا المدنيـة والأسـرية 
والجنائيـة، المؤرخـة في ٢٢ كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٩٣ والــتي وقعتــها ١٣ دولــة مــن الــدول 

الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ 
المعاهدة المبرمة بين تركمانسـتان وجورجيـا عـن تبـادل المسـاعدة القانونيـة في القضايـا 
المدنية والجنائية، والموقعة في تبليسي في ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٦ والمصدق عليـها بقـرار الـس 

البرلماني لتركمانستان في ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦؛ 
المعـــاهدة المبرمـــة بـــين تركمانســـتان وجمهوريـــة أوزبكســـتان للمســـاعدة القانونيـــة 
والعلاقـات القانونيـة في القضايـا المدنيـة والأســـرية والجنائيــة، والموقعــة في ٢٧ تشــرين الثــاني/ 
ـــس البرلمــاني لتركمانســتان في ٢٠ كــانون الأول/  نوفمـبر ١٩٩٦ والمصـدق عليـها بقـرار ال

ديسمبر ١٩٩٦؛ 
ـــة والعلاقــات  المعـاهدة المبرمـة بـين تركمانسـتان وجمهوريـة أرمينيـا للمسـاعدة القانوني
القانونية في القضايا المدنيـة والأسـرية والجنائيـة، والموقعـة في عشـق أبـاد في ٢٩ تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٠ والمصدق عليها بقرار الس البرلماني لتركمانستان في ٧ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
ويخضع للمعاهدات والاتفاقيات المذكورة مضمون وإجراءات تقديم طلـب للحصـول 
على المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وإجراء تنفيذ هذا الطلب. أما الإطـار الزمـني لتنفيـذ 
طلب المساعدة في القضايا الجنائية فهو غير محدد نظرا لأنه يقـرر حسـب المسـألة الـتي تعرضـها 

الجهة الطالبة ومدى المساعدة القانونية المطلوبة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
ينفذ التنسيق بين الوكالات المسؤولة عن مكافحة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، 
على أساس الخطة الوطنية لتدابير مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وتوفـير المسـاعدة 
ــدى  للأشـخاص المرنـين للمخـدرات والمؤثـرات العقليـة، وهـي خطـة يجـري حاليـا اعتمادهـا ل
مجلـس الـوزراء. وسـتنفذ الخطـة مـن قبـل لجنـة تنســـيق حكوميــة تابعــة لــس الــوزراء وتعــني 
بمكافحـة الإدمـان علـى المخـدرات، ووزارة الداخليـة، ووزارة الأمـن الوطـني، ووزارة الصحـــة 
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ـــة العليــا، وخدمــة حــدود الدولــة، ووزارة  والصناعـة الطبيـة، ومكتـب المدعـي العـام، والمحكم
الدفـاع ومصلحـة الجمـارك، ووزارة العـدل، وبورصـة الدولـة للمـواد الخـام الأساســية، ووزارة 

الاقتصاد والمالية، والإدارات المحلية. 
وتقوم وزارة الداخلية التركمانية بأعمال معينة موجهة نحو مكافحة التزوير. 

وتخضع لرصد خاص المؤسسـات والمنظمـات والهيئـات وغيرهـا مـن المصـالح في قطـاع 
الدولة والتي يتوفر لديـها معـدات للطباعـة. كمـا يجـري رصـد الأشـخاص الذيـن أدينـوا سـابقا 

بالتزوير. 
وينص قانون العقوبات التركماني على المسؤولية الجنائية عـن سـرقة الوثـائق والطوابـع 
والأختـام والاســـتمارات أو الإضــرار ــا (المــادة ٢١٧)، وعــن تزويــر وصنــع وبيــع الوثــائق 
والطوابع والأختام والاستمارات، وعن استخدام الوثائق المزورة (المادة ٢١٨)، وصنـع العملـة 
المـزورة والسـندات المـزورة بـأغراض بيعـها أو بيعـها بـــالفعل (المــادة ٢٥٢)، وصنــع بطاقــات 
الائتمـان أو المدفوعـات المـزورة وغـير ذلـك مـن وثـــائق المدفوعــات لأغــراض بيعــها أو بيعــها 
بـالفعل (المـادة ٢٥٣)، وتزويـر علامـــات المدفوعــات البريديــة ووثــائق النقــل (المــادة ٢٦٦)، 
والوصـول بصـورة غـير مشـروعة لمعلومـات الحاسـوب (المـادة ٣٣٤)، ووضـع الـبرامج المضــرة 

بالحاسوب الالكتروني ونشرها (المادة ٣٣٥). 
 

الفقرة ٣ 
تنص المادة ٩ من قانون الجنايات في تركمانستان والمتعلقـة بتسـليم الأشـخاص الذيـن 

يرتكبون جريمة ما، على ما يلي: 
لا يسلم إلى دولة أجنبية مواطنو تركمانسـتان الذيـن ارتكبـوا جريمـة في إقليـم  - ١

تلك الدولة الأجنبية. 
يمكـن تسـليم الأشـــخاص الأجــانب أو الأشــخاص الذيــن لا ينتمــون لدولــة  - ٢
ما والذين ارتكبوا جريمة خارج تركمانسـتان وهـم موجـودون في إقليـم تركمانسـتان، وذلـك 
لدولة أجنبية لمقاضام جنائيا أو لقضاء مدة الحكم بالسجن، بموجـب المعـاهدات الدوليـة الـتي 
تعتبر تركمانستان طرفا فيها وبموجب الاتفاقات والاتفاقيـات وغيرهـا مـن الصكـوك القانونيـة 

الدولية التي انضمت إليها تركمانستان. 
ويجري تسليم الأشخاص على أساس معاهدة منسك للمسـاعدة القانونيـة وللعلاقـات 
القانونيـة في القضايـا المدنيـة والأسـرية والجنائيـة المؤرخـة في ٢٢ كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٩٣، 
وعلـى أسـاس معـاهدات تركمانسـتان الثنائيـة مـع جورجيـا وجمهوريـة أوزبكســـتان وأرمينيــا. 
ولا  يمكن تسليم مواطني تركمانستان لدولة أخـرى. ولا يـرد هـذا الحكـم في معـاهدة منسـك 
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ـــانون تركمانســتان الأساســي أي دســتور  وحدهـا بـل أيضـا، وهـذا الأهـم، في المـادة ٧ مـن ق
تركمانستان المعتمد في ١٨ أيار/مايو ١٩٩٢، وهـو مجسـد في تشـريعاتنا الجنائيـة. وعلـى هـذا 
الأسـاس فـإن المـــادة ٩ مــن قــانون الجنايــات في تركمانســتان والــذي تمــت الموافقــة عليــه في 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٧، تنص على أن مواطني تركمانستان الذين يرتكبون جريمة في إقليـم 

دولة أجنبية لا يخضعون للتسليم إلى تلك الدولة. 
وفي الوقـت الحـاضر، يجـري النظـر في مسـألة الانضمـام إلى المعـاهدات الدوليـــة المتعلقــة 
بمكافحة الإرهاب كما يجري العمل على وضع مشروع قانون تركماني يعني بمكافحة الإرهاب. 
وبموجب المادة ٥٦ من الاتفاقية فإن تسليم الأشخاص لأغراض المقاضـاة الجنائيـة يتـم 
فيما يتعلق بأفعال تخضع للعقوبـة بموجـب قوانـين الطرفـين المتعـاقدين الطـالب والمطلـوب منـه، 
وهي جرائم لا تقل العقوبـة عنـها عـن السـجن لفـترة سـنة واحـدة أو ينـص علـى عقوبـة أشـد 
صرامة. أما التسليم لتنفيذ حكم صادر فهي تتم بالنسـبة للأعمـال الـتي تخضـع بموجـب قوانـين 
الطرفين المتعاقدين الطالب والمطلوب منه للعقوبة والتي حكـم ـا الشـخص المطلـوب بالسـجن 

لفترة لا تقل عن ستة أشهر أو بعقوبة أشد صرامة. 
 

الفقرة ٤ 
وتلعـب تركمانسـتان دورا نشـطا علـى الأصعـدة الوطنيـــة ودون الإقليميــة والإقليميــة 
والدوليـة في الجـــهود الراميــة لتعزيــز الاســتجابة العالميــة لتحديــات وديــدات الأمــن الــدولي 
ولا سيما بالمشاركة في أعمال المنظمات الدولية مثـل الأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبا وغيرها وكذلك بدعم الاتفاقات الدولية من قبيل القرار الخـاص بمكافحـة الإرهـاب 
وخطة عمل بوخارست لمكافحة الإرهاب المؤرخـة في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، (في 
إطــار منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا)، وإعــلان مؤتمــر بشــكيك الــدولي لتعزيــز الأمـــن 
والاسـتقرار في آسـيا الوسـطى: تعزيـز الجـهود الثنائيـة لمكافحـة الإرهـاب، المـؤرخ ١٤ كــانون 
ـــة الأمــن  الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (في إطـار منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا)، وميثـاق منظم
والتعــاون في أوروبــا لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه والمــؤرخ ٧ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٢ 
وكذلـك إعـلان كـابول الخـاص بعلاقـات حسـن الجـوار، المـؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســمبر 

٢٠٠٢ وغيرها. 
 


